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      الوضع في العراق بعد تمرير الدستور

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

مر ميلاد الدستور العراقي بمخاض عسير سواء في مرحلة إعداده وكتابة مسودته، أو يوم الاستفتاء عليه ومراكزُ الاقتراع مطوّقة بالقوات العسكرية لتحصينها من هجومات مباغتة، أو خلال العشرة أيام التي امتدت فيها عملية فرز الأصوات، وكثرت فيها الشائعات حول الجزم برفض الدستور أو قبوله. ولم يسبق في تاريخ الاستفتاء بأي جهة من جهات العالم أن طالت عملية فرز الأصوات عشرة أيام كما وقع في العراق.

لكن السؤال الذي يظل مطروحا هو : هل كان وضع حمل الدستور طبيعيا أم تم بعملية قيصرية استـُعملت فيها مباضع ومقاص التزوير ؟. لا أحد يملك الجواب على هذا السؤال، لكن ما كان يتردد على الألسنة وتحدثت عنه مصادر الإعلام في حينه طيلة العشرة أيام عما كان يجري في مخابئ الاقتراع حتـّم وضع السؤال الذي ظل الجواب عليه لغزا معمى لحد الآن.

أثناء عملية فرز الأصوات شاع أن الدستور رفضته ثلاث مقاطعات (أو أقاليم)، وأنه سقط بأغلبية اختلفت نسبتها، ولم تكذب لجنة فرز الأحداث النبأ، بل التزمت الصمت المريب. وأخيرا أعْلِن عن النتائج كما يلي : تمت المصادقة على الدستور بأغلبية "نعم" وبنسبة %78.59. ولم تظفر "لا" إلا بنسبة تتجاوز قليلا %21. وقال بعض المعلقين إن هذه هي أصوات جماعة السنة التي تواكب نسبة تمثليتها السكانية بالعراق هذه النسبة. وحتى الحزب الإسلامي العراقي الذي شارك في الاستفتاء واتخذ منه موقفا مغايرا لموقف السنة قال إن النتائج المعلن عنها مزورة ومرفوضة.

ولقد كان غريبا أن لا تتفوق "لا" على "نعم" في مناطق محسوبة على السنة. وكان طبيعيا أن تمتنع عن التصويت على الدستور محافظات نينوي (الموصل) وصلاح الدين (تكريت) والأنبار (الرمادي). وثمة أرقام تعرب عن حقائق تفرض نفسها في تحليل عملية الفرز، هي أن %37 من أعداد اللائحة الانتخابية قاطعوا الاستفتاء بامتناعهم عن التوجه إلى الاستفتاء، وأنه في عملية ضم الأصوات الممتنعة عن المشاركة إلى أصوات "لا" المعارضة يظهر أن مجموعة هذه الأصوات بنوعيها بلغت %63، وأن المشاركة في عملية الاستفتاء انحصرت في %37.

يضاف إلى ما سبق سوء صياغة الدستور لأن واضعي مشروعه لم يكونوا في أغلبيتهم لا سياسيين ولا قانونيين، ولا مؤمنين متحمسين للديمقراطية التي تنطلق من قاعدة اعتبار الشعب الواحد مصدر السلطات وصانع المؤسسات، بل كانت مرجعيتهم -على ما يبدو- طائفية دينية، أو عرقية (شيعة وأكراد). والطوئف المذهبية، والخصوصيات العرقية لا تقدم الولاء للوطن على الولاء للمذهب أو الخصوصية. ومن أجل ذلك جاء الدستور بمقتضيات قانونية غريبة دسْتـَر بعضُها الولاءَ للأئمة، والبعضُ الآخرُ الولاءَ للعرق والعنصر. والطائفتان عملتا على أن تكون مشاركتهما في حكم العراق مرسِّخة للتشرذم والفرقة. ومتى نص الدستور في أية جهة من الدنيا على وجوب تمثيل الطائفة العرقية في مراكز الديبلوماسية بالخارج مثلما نص الدستور المصادق عليه على وجوب حضور ممثلي الأكراد في السفارات والقنصليات بالخارج، بوصفهم ممثلين للأقاليم الكردية التي ستصبح ولاية فيديرالية؟ ما يعني أنهم سيباشرون إدارة المراكز الديبلوماسية كلما تعلق الأمر بهذه الأقاليم أو برعاياها، وما يؤول إلى اعتبار هذه الأقاليم فيديراليات مستقلة.

ومما يشوش (أو يخدش)  على مشروعية الدستور تدخّل السفير الأميريكي ببغداد المباشر في إعداده واقتراح بعض مقتضياته، وقيامه بدور الوسيط لإيجاد أرضية وفاق بين السنة وخصومهم. وكان ينبغي له أن ينأى بنفسه عن الخوض في شؤون الدستور ويترك الأمر لأهله. وزاد الطين بلة مبادرة الرئيس بوش إلى التهليل للدستور والتنويه بما حققته المصادقة عليه للشعب العراقي من منافع وانتصارات، واعتبار الانتصار فيه انتصارا للولايات المتحدة ولشخصه هو على إرهاب القاعدة. وهي تصريحات غير موزونة لا يجني منها الحكم العراقي نفعا بل تسيء إلى مصداقيته ومصداقية حكومة العراق.

لكن يبقى مع ذلك أن عملية الاستفتاء على الدستور رغم ما اكتنفها من غموض وارتياب تبقى خطوة كبرى في مسيرة الانتقال الديمقراطي، وبرهان على أن الشعب العراقي          يتطلع إلى عهد جديد من الاستقرار والطمأنينية، وأنه قادر على أن يبني العراق الديمقراطي الجديد مهما كلفه ذلك من عناء وجهد. أما القول إن الاستفتاء على الدستور يؤشر إلى الانتصار على العنف المسلح -كما يقول بوش- فهو إغراق في التفاؤل ورسالة موجهة إلى الشعب الأميريكي للتخفيف من غضبه على شن الإدارة الجمهورية الأميريكية الحرب على العراق بدون مبرر، وتوريط الولايات المتحدة في مأزق العراق الذي لا تبدو له نهاية في الأفق المنظور، بدليل أن الرئيس الأميريكي يظل عاجزا عن تحديد موعد لسحب جيشه من العراق.

السؤال الكبير المطروح بحدة عن صيرورة الوضع العراقي بعد تمرير الدستور هو : هل سينتهي الاقتتال الدموي في العراق؟ ومتى؟ هل ستستمر الإدارة الجمهورية الأميريكية غائصة في مستنقع العراق وإلى متى ؟ هل تأخذ درسا من مغامرتي أفغانستان والعراق فتقلع عن تهديد منطقة الشرق الأوسط بالغزو والحرب ؟ أم ستستخلص العبرة فتجنح في تعاملها الدولي إلى التحلي بأخلاقيات الشرعية الدولية، وتفضيل لغة الحوار على لغة الاتهام الكاذب، لخلق أوضاع الفتنة والاضطراب في المنطقة.

أما الوضع في العراق فيبقى مرشحا -إلى حدوث أمر آخر- لانعدام الاستقرار، والمزيد  من سفك الدماء، وحتى لحرب أهلية إذا ما طـُبقت الفيديرالية على منهج التشرذم والفرقة.

هلـّل الرئيس الأميريكي لانتصاره في العراق من خلال انتصار "نعم" للدستور على "لا"، لكن كان من غريب المصادفات إعلان البيت الأبيض في نفس اللحظة عن الخسائر الأميريكية التي تكبدها جيش الاحتلال الأميريكي واعترافه بأن القتلى في الجيش الأميريكي تجاوزوا الألفين، وأن عدد المصابين (من مرضى على أسرّة الموت، وجرحى من مختلف الأقطار، ومعطوبين، ومعوّقين) بلغوا 30.000. ومع ذلك لم يفقد الرئيس الأميريكي تفاؤله، وهو الذي قال عند شنه الهجوم على العراق إن الحرب ستكون بلا أموات، وإنها لن تطول إلا أياما، وكان ينتظر أن يتلقى شعب العراق جيش  الاحتلال بالورود والرياحين، بوصفه محرر العراق في القرن الحادي والعشرين.

مستقبل العراق بعد تمرير الدستور غامض. ومستقبل الاحتلال الأميريكي أشد غموضا. ولا يُجْدي في فك رموزه الغامضة التردد في فتح الأعين على الحقيقة. وقد آن الأوان للرئيس بوش أن يراجع سياسته فيحدد موعدا لسحب جيشه من العراق، تحسبا لكل طارئ، ويعمل بحكمة الإمام علي بن أبي طالب القائلة : إذا خِفـْتَ من شيء فقعْ فيه، فإن وقوعك فيه أهون من توقـِّيه.
